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298449 ‐ هل يجوز أن يمل المدين الأخرس عل الاتب بالإشارة؟

السؤال

هل يجوز إذا صاحب الدين أبم أن يمل الاتب بلغة الإشارة، أو يلزم أن ينطق باللام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

القاعدة ف إشارة الأخرس أنها تقوم مقام النطق إذا كانت مفهومة ، إلا ف مسائل معينة ذكرها العلماء ، فبيع الأخرس وشراؤه

وإجارته وناحه وطلاقه وإقراره ... كل ذلك ينعقد بالإشارة .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (1/278):

اشَارةُ الاخْرسِ معتَبرةٌ شَرعا، وتَقُوم مقَام عبارة النَّاطق فيما لا بدَّ فيه من الْعبارة، اذَا كانَت معهودةً ؛ ف جميع الْعقُودِ:

يهدُودِ، فَفارِ بِالْحدَا الإْقْرا عقَارِيرِ ‐ مالاكَ كرِ ذَلغَيو . اءرالإْبتَاقِ، والْعقِ، والطَّلالُول: كالْحو ،احّالنو ،نهالرو ،ةارالإْجو ،عيالْبك

.ملاالإْسى، واوالدَّعو ‐ فلاخ

... لَما نَعيمف اءالْفُقَه نيب هلَيع تَّفَقم ذَا الْقَدْرهو

ولا فَرق ف اعتبارِ اشَارة الاخْرسِ بين انْ يونَ قَادِرا علَ الْتَابة، او عاجِزا عنْها، ولا بين انْ يونَ الْخَرس اصالَةً او طَارِىا ،

.انته "اءورِ الْفُقَههمنْدَ جع

وقال الزركش ف "المنثور" (1/165):

"واعلم أن إشارة الأخرس كنطقه إلا ف مسائل:

إحداها : إذا خاطب بالإشارة ف الصلاة؛ لا تبطل ف الأصح.

الثانية : إذا شهد بالإشارة : لا تقبل ، لأن إقامتها مقام النطق للضرورة ، ولا ضرورة ف شهادته،  لإمان شهادة الناطق .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/298449/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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الثالثة : إذا حلف لا يلم زيدا ، فلمه بالإشارة : لا يحنث .

الرابعة : حلف بالإشارة : لا ينعقد يمينه .

. من هذا لعانه بالإشارة ؛ فيصح للضرورة " انته ويستثن

وبناء عل هذا ؛ فإذا كانت إشارة الأخرس مفهومة للاتب والشاهدين ؛ فلا حرج أن يقوم هو بالإملاء بالإشارة .

ثانيا:

فإذا قيل : إن الآية الريمة الت ذُكر فيها هذا الحم أمر اله تعال فيها إذا كان الذي عليه الحق لا يستطيع أن يمل ، لصغر أو

مرض أو خرس ... أو غير ذلك ، أن يقوم وليه بالإملاء.

قال تعال: فَانْ كانَ الَّذِي علَيه الْحق سفيها او ضعيفًا او لا يستَطيع انْ يمل هو فَلْيملل وليه بِالْعدْلِ سورة البقرة /282 .

قال السعدي رحمه اله ف تفسيره (ص 118) : 

"من فوائد الآية : أن من لا يقدر عل إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه، أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه ف الإملاء

. والإقرار" انته

وقال القرطب ف تفسيره (3/388) :

. أنه ممن لا يستطيع" انته ون من الضعفاء، والأولوأما الأخرس : فيسوغ أن ي"

فالجواب: أن الآية لم تذكر الطرق الت يثبت بها الحق ، وإنما ذكرت ما ينبغ أن يستوثق به صاحب الحق ، ولذلك لم تذكر

الآية أنه يستشهد رجلا واحدا ، مع أن الحق يثبت بشاهد ويمين المدع ، لأن الأقوى ف التوثقة أن يثبت الحق بشاهدين .

ولا شك أن إملاء الول باللفظ أقوى من إملاء الأخرس بالإشارة ، لأن الإشارة قد ينازع ف دلالتها ، بخلاف اللفظ .

قال ابن القيم رحمه اله :

نْ لَمفَا مالرِج نم نتَشْهِدُوا شَهِيدَياسآية الدين : (و الأموال ، فقال ف شهادة الرجلين ، والرجل والمرأتين ف ه تعالذكر ال"

يونَا رجلَين فَرجل وامراتَانِ) : فهذا ف التحمل والوثقة الت يحفظ بها صاحب المال حقه ، لا ف طرق الحم وما يحم به

الحاكم ، فإن هذا شء ، وهذا شء" انته من "أعلام الموقعين" (1/196) .

وعل ذلك يقال:
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إن أمن أن يمل ول الأخرس، نيابة عنه: فهو أحسن.

وإلا؛ فلو أمل الأخرس بلغة الإشارة، وكانت مفهومة عنه: صح ذلك.

واله أعلم .


